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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

إذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي-و منها•
ي التفسارر الذا فبنااء علا  عن محل الابتلاء و عدمه  

ج لعدم منجزية العلم الإجمالي في ماااد  خارواخترناه 
ل بعض أطرافه عن محل الابتلاء من عدم جريان الأصا
ما  المؤمن في الطرف الخاادج بالادكاااا العئلا اي ف

الشااك فااي خروجااه ياااان ماان مااااد  الشااك فااي 
صال الشك في وجا  المعادض للأالادكااا و بالتالي 

.في الطرف الداخل في محل الابتلاء
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ك فهي ان حينئذ تارة يكون الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية كما إذا شهو •
لعهاج  أو هذا المقدار من البعد بين المكلف و بين مورد التكليف كاف فهي يهيرورت  عرفها بحكهم ا

شهبهة أم لا، و أخهر  يكهون الشهك بنحهو ال( قده)الأجنبي عن الفعل حسب تعبير المحقق العراقي 
.لد قريبالمصداقية كما إذا شك في ان الإناء الآخر في بلد بعيد خارج عن ابتلاء المكلف أو في ب

الارتكها  و الشبهة المفهومية على أقسام، لأن  تارة يكون بمعنى شك العرف نفس  بما هو عهرف فهي•
النسهبة أعني ارتكا  عدم جريان الأيل لهذه المرتبة من الخروج عن محل الابتلاء فان  يعقل ذلهك ب
تكها  و للعرف أيضا لكون هذه الأمور تشكيكية، و أخر  يكون بمعنى شهك العهرف فهي نكتهة الار
تى إذا كان نقصد ب  ان العرف بما هو عرف لا يشك في وقوع الت احم الحفظي بين الغرض الل ومي ح
مقهدار مهن في الطرف المشكوك و بين الغرض الترخيصي و لكن يحتمل ان المهولى لا يههتم بههذا ال
ون بمعنهى ان الت احم لضآلت  فيحتمل ان نكتة الارتكا  عند المولى تختلف عن العهرف، و االةهة يكه

ان  شذ شخصا يحتمل ابوت الارتكا  و عدم  لد  العرف و انما لا يكون ذلك واضحا لدي  لاحتمال
.عنهم لجهة من الجهات

اف فهي ففي القسم الأول لا يجري الأيل في الطرف المشكوك لأن احتمال الارتكا  لد  العرف كه•
اخل فهي الإجمال و عدم إمكان التمسك بالدليل في الطرف المشكوك فيجري الأيل في الطرف الد

[1]محل الابتلاء بلا معارض 
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•______________________________
صهي الظاهر ان إجمال الارتكا  لد  العرف و عدم وضوح الت احم بين الغرض الل ومي و الغهرض الترخي-[1]•

ي الطهرف في الطرف المشكوك يستوجب الإجمال في ارتكا  المناقضة المانع عن انعقاد إطلاق دليل الأيل فه
جمال إلهى الداخل في محل الابتلاء أيضا لأن الارتكا ين متصلين بدليل الحجية فمع إجمال أحدهما يسري الإ
غير سنخ الآخر لا محالة و لا وج  للطولية بينهما نعم يتم هذا الكلام فيما إذا كان الأيل في الطرف الداخل من

الأيل في الطرف المشكوك خروج  لأن إطلاق دليل الأيل في الأول
291: ، ص5بحوث في علم الأيول، ج•
دم بحسهب و في القسم الةاني يكون أيل الارتكا  الموجب لانصراف الدليل عن الطرف المشكوك مقطوع العه•

دح الفرض لوقوع الت احم بحسب نظر العرف و انما الشك و الاحتمال فهي عدمه  بنظهر الشهارع و ههو لا يقه
.اخل في محل الابتلاءبجريان  في كلا الطرفين فيتعارضان و يتساقطان فلا يةبت الترخيص حتى في الطرف الد

الميه ان و في القسم الةالث يكون من موارد احتمال المعارض للأيل في الطرف الداخل في محل الابهتلاء لأن•
هم بههذا نظر العرف فلو كان الطرف المشكوك عند العرف مجر  للأيل في نفس  لوضوح عدم الارتكها  عنهد

ن من مهوارد المقدار من البعد عن الابتلاء لم يكن الأيل في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض فيكو
[.1]احتمال المعارض المتصل و هو يوجب الإجمال 

•______________________________
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.منعقد في نفس  بخلاف الةاني فتشمل  الحجية بلا م احم•
ي خيصهين إلهى المكلهف فهفي الشبهة المصداقية يمكن جعلها جوابا مستقلا و هي ان ارتكا  المناقضة مع الحكم الواقعي لد  العرف مقيد بويول التر( قده)نعم هنا نكتة أخر  سوف يشار إلى روحها في كلام سيدنا الأستاذ •

اظ جريانهمها الهواقعي بهل في الطرف الآخر لأن ارتكا  التناقض لهي  بلحهيل نفس  و بقطع النظّر عن هذا التعارض فإذا لم يكن الأيل الترخيصي في أحد الطرفين محر  الجريان في نفس  لا وج  لإسقاط إطلاق دليل الأ
بوتية بقطهع هتمام بالأغراض الواقعية المت احمة في مرحلة الحفظ و هذا ل  حقيقة االاالوايل لا من جهة ان الحكم الظاهري لا قوام ل  إلّا بالويول كما ذهب إلي  المشهور لما عرفت مرارا ان الحكم الظاهري عبارة عن درجة 

داقية و سهواء كهان خر في نفسه  سهواء كانهت الشهبهة مفهوميهة أو مصهالآالنظّر عن الويول، و على هذا سوف يجري الأيل في الطرف الداخل في محل الابتلاء كلما لم يمكن التمسك بدليل الأيل الترخيصي في الطرف 
.الترخيصان من سنخ واحد أو سنخين

:يبقى هنا كلامان-[1]•
إحرا ه و إحهرا  لظهور عند العرف لا عند الشخص فلا بد علي  منو اان هذا يتم حتى إذا كان الأيل في الطرفين من سنخين بحيث كان من موارد احتمال المعارض المنفصل لا المتصل لأن الحجة على كل حال ما ه: الأول•

.عدم القرينة و المعارض المتصل و المنفصل علي 
الحجية و الحكم الظهاهري في بحث سابق و انما هو من باب ان دليلنا لي  المقام من مصاديق احتمال المعارض حقيقة، لأن التعارض بين الأيول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي لي  بملاك التكاذب كما أشر: الةاني•

وجهد ارتكها ان ارتكها  عهدم شهمول الحجية و الأحكام الظاهرية و حينئذ في المقام ييل لا يشمل الترخيص في الطرفين لأن  مقيد لبا اما بقبح الترخيص في المخالفة أو بارتكا  المناقضة و هما بمةابة القيد اللبي المتصل بدل
لطهرفين كهان المقيهد و هذان الارتكا ان إذا لوحظا بالنسبة إلى دليل أيل ترخيصي من سنخ واحد فهي ا. الترخيص لموارد الخروج عن محل الابتلاء و ارتكا  عدم شمول  لكلا طرفي العلم الإجمالي الداخل في محل الابتلاء

الشهبهة المفهوميهة أو خروج الطرف الآخر أو دخول  في محل الابتلاء بنحوفياللبي المتصل ب  مجموعهما لا محالة أي ان لا يكون التكليف المشكوك طرفا لعلم إجمالي طرف  الآخر داخل في محل الابتلاء أيضا فإذا شك
يد عدم ويول الأيهل المهنمن هومية أو المصداقية إلّا ان نبر  ما تقدم من ان القلمفالمصداقية سر  الإجمال المفهومي أو المصداقي إلى الدليل بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضا فيصبح مشكوكا أيضا بنحو الشبهة ا

.في الطرف الآخر بالفعل
292: ، ص5بحوث في علم الأيول، ج•
ل الأيهل لأنه  تمسهك معارض لأن الطرف المشكوك لا يمكن التمسك في  بهدليبلاو اما الشبهة المصداقية فهي ملحقة بالقسم الأول من الشبهة المفهومية دائما أي يجري الأيل المنمن في الطرف الداخل في محل الابتلاء •

.بالعامّ في الشبهة المصداقية
متصهلة يسهتوجب تمال المعارض المتصل إن كهان كاحتمهال القرينهة الاحما الفرق بين  و بين القسم الةالث من الشبهة المفهومية، فان احتمال المعارض المتصل محتمل هنا أيضا و هو يوجب الإجمال، و الحايل ان: إن قلت•

.الإجمال فهو في القسمين يوجب الإجمال، و ان لم يكن كاحتمال القرينة المتصلة يوجب الإجمال ففي القسمين كذلك فلما ذا التفصيل
مطلق كل منهما من حيث تمامية البيان من ف، و بتعبير آخر بين الترخيصين اللعران ارتكا  المناقضة بين الترخيصين في طرفي العلم الإجمالي و بين الإل ام الواقعي المعلوم مقيد بفرض ويول الترخيصين الظاهرين إلى ا-قلنا•

مامية البيهان علهى التهرخيص و حينئذ إذا كانت الشبهة مفهومية بالنحو الةالث فيحتمل ت. قبل المولى على الترخيص الآخر لا المقيد بفرض عدم ويول الآخر إلى العرف بما هو عرف و عدم تمامية البيان من قبل المولى علي 
.ي  البيان متكفلا لتحديدهاالمصداقية إلى المولى و المكلف على حد واحد و لهة الآخر عند العرف بخلاف ما إذا كانت الشبهة مصداقية فان  لا يتم بيان الترخيص في الطرف المشكوك في  للعرف بما هو عرف لأن نسبة الشب

[.1]اما تحقيق ان احتمال المعارض المتصل هل يكون كاحتمال القرينة بلحاظ الشبهة المصداقية أو المفهومية فيوكل بحة  إلى مجال آخر •
•______________________________
فقط و ههو منفصهل عهن الأيل في الطرف المشكوك دخول  في محل الابتلاءليلو إذا لوحظ هذا الارتكا  بالنسبة إلى دليلي أيلين غير مسانخين في الطرفين كان إجمال ارتكا  الدخول في محل الابتلاء موجبا لإجمال د•

أكرم كهل عهالم و )ا إذا قال طاب بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية كمالخدليل الأيل في الطرف الآخر فيجري بلا معارض على كل تقدير، و على كل حال لا ينبغي ربط المقام بما إذا شك في موضوع المعارض المتصل ب
لأن إطلاق  للفاسق قد سهقط ( أكرم كل عالم)يجو  التمسك بعموم فلاو شك في ان  يدا العالم فاسق أو لا بنحو الشبهة المصداقية أو المفهومية و الذّي قد يفصل في  بالعك  و ان الشبهة إذا كانت مصداقية ( لا تكرم الفساق

ة دلالهة المعهارض المتصهل و لفاعل الصغيرة باعتبار ان المانع عن انعقاد العمهوم فعليه( أكرم كل عالم)بالمعارضة على كل حال فهو تمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، و اما إذا كانت مفهومية فقد يقال بصحة التمسك بعموم 
.المفروض عدمها

و التكلم ب  مع نصهب ذكره رأسا أعن ان مقتضى الطبع و الظهور الحالي العقلائي في مقام المحاورة ان  إذا لم يرد معنى من معاني اللفظ فهو يختار أحد أمور الااة، السكوت : خارج البحث( قدس سره الشريف)و قد أفاد -[1]•
لةلااة كان خارجا عنف االقرينة على الخلاف أو الإتيان على الأقل بما يعارض ذلك فإذا تكلم المتكلم بكلام و هو لا يريد ظاهره و معناه و لم يتخذ أحد المواق
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•______________________________

ي عهرض الطبع العقلائي و مخالفا لمشيهم على ان الأمر الةالث لي  ف•
حد الموقفين الأمرين الأولين بمعنى ان مقتضى الطبع العقلائي اختيار أ

و إن الأولين و اما الاكتفاء بالمعارض فهو انحراف عن الطبهع الأولهي
ل كان أحسن من ترك  أيضا لما في  من نحو إبهام و إيهام و هو أفضه

.من الإغراء بخلاف الواقع
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:اتضحت هذه المقدمة قلنا بان الشك في المعارض المتصل يكون على أقسامإذا •
لهي ان يشك في أيل وجوده مع الكلام، كما إذا احتمل يدور معارض من المتكلم و لم نسمع  و هنا لا شهك فهي التمسهك بهالظهور الأو-الأول•

ظهاهر ض و انما للكلام و لي  حال  حال احتمال القرينة المتصلة لما عرفت من ان مقتضي الطبع العقلائي عدم اعتماد أسلوب الإجمال و بيان المعار
ي  انحرافها ن  لهالحال اعتماد أحد الطريقين الأول أو الةاني و هما منتفيان في المقام فإذا احتملنا عدم سماع ما كان قرينة فلا يمكن نفي  بالأيل لأ

.عن الطبع العقلائي بخلاف ما إذا احتملنا ان ما لم نسمع  معارض مع ما سمعناه
مناقضهة بهين ان تكون الشبهة مصداقية كما في المقام إذا شك في دخول أحد الطرفين في محل الابتلاء و فرض ان الارتكا  قهائم علهى ال-الةاني•

.الحكم الواقعي و الترخيصي و لو فرض تقييد كل منهما بعدم ويول الآخر
اضهح و امها ن فوو هنا أيضا يصح التمسك بالعامّ و الأخذ بظهوره الأولي للكلام في الطرف الداخل في محل الابتلاء لانتفاء الأمور الةلااة اما الأولا•

ههو به  ارضها يعلهمالةالث فلان العام لي  ل  ظهور في رفع الشبهة المصداقية فالمولى بما هو مولى نعلم ان  لم ينصب بيانا على خلاف العام و لا مع
نة المتصهلة و فينخذ بالعموم في الطرف المعلوم دخول  و لي  ارتكا  المناقضة قرينة على خروج هذا عن الأيل حتى يدخل في باب احتمال القري

د نصهب  انما هو قرينة على عدم إرادة الأيلين معا فيقع التعارض بين الأيلين فهو داخل في احتمال المعارض و حيث انه  لا يحتمهل معهارض قه
م بفهرض العلهالمولى و هو عالم ب  بما هو مولى فينخذ بظاهر كلام  في الطرف الداخل في الابتلاء و يةبت بذلك ان الأيل في الطرف الآخر مقيهد

.بالدخول في محل الابتلاء في الشبهة المصداقية لأن هذا هو لا م الظهور المذكور
يقطهع فيه  بعهدم ان تكون الشبهة مفهومية كما إذا شك في دخول  في محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية من القسم الةالث لا الأول الّهذي-الةالث•

فهي لامه  المعارض و لا الةاني الذّي يقطع في  بالمعارض، و هنا احتمال الإتيان بالمعارض لا يمكن نفي  إذ من المحتمل ان المهولى يكهون عمهوم ك
لشهك اةالترخيص شاملا لكلا الإناءين و لا يمكن إجراء أيالة عدم الإتيان بالمعارض و إرادة العموم في الإناء الداخل في محل الابهتلاء لأن جهه

ي لا تةناء الّهذمربوطة باللغة و تحديد المفهوم و هو خارج عن باب المراد المولوي ليتمسك في نفي  بعموم كلام  بل هو نظير موارد الشك في الاسه
.يمكن التمسك فيها بأيالة الحقيقة لإابات المدلول الحقيقي للفظ
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حسهب قد عرفت ان الشك في القسم الةهاني و الةالهث لهي  ب: أقول•
أو الدقة من الشك في المعهارض المتصهل بنحهو الشهبهة المفهوميهة

لمجمهل المصداقية بل من الشك في حدود المقيد المتصل بالخطاب ا
فههوم من حيث إخراج  لفردين أو فرد واحد و لي  باب  باب نصب م
ي  مهن معارض مع الخطاب بل التعارض بين الأيلين الترخيصين له

عهدم باب التكاذب بينهما و لا بين دليلهما كما عرفت بهل مهن بهاب
ود جعل حكمين ظاهرين للقبح أو للارتكا  فلا بد من ملاحظهة حهد
د فهي المقيد و الباقي بعد التقييد بلحاظ دليل أيهل مهن سهنخ واحه
التعليهق الطرفين تارة و من سنخين تارة أخر  بالنحو الّذي تقدم في

.السابق
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 يهة هذا كل  بناء على مبنانا في تفسهير عهدم منج•
العلم الإجمالي إذا كان أحد أطرافه  خارجها عهن 

.محل الابتلاء
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ة العلهم لعدم منج يالتفسير المشهور و اما إذا بنينا على •
الإجمالي في موارد خروج بعهض أطرافه  عهن محهل 

ر لاشتراط عدم فعلية التكليف على كل تقديالابتلاء من 
ل بهان فقهد يقهاالدخول في محل الابتلاء في التكليهف 

عهن النتيجة في موارد الشك في خروج بعض الأطراف
علهى محل الابتلاء عدم التنجي  أيضا لأن  سوف يشك

ن فلا علم فعلية التكليف على أحد التقديريكل حال في
بالتكليف الفعلي على كل تقدير، 

293: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

.ج يةو في قبال هذا البيان يذكر تقريبان لإابات المن•
لهى بنهاء ع( قده)ما ذكره المحقق العراقي -التقريب الأول•

فية على تفسيره للخروج عن محل الابتلاء بعدم القدرة العر
ي الارتكاب، فان  أفاد بأن  سوف تكون مهوارد الشهك فه

ة الشك في القدرخروج طرف عن محل الابتلاء من موارد 
علهي فيكون علمنا الإجمالي علمها بتكليهف فالمنج  عقلا

ر آخهر على أحد التقديرين و يكون منج ا عقلا على تقهدي
.فيكون منج ا لا محالة

294: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ريهره و قد أورد علي  المحقق الكاظمي في حاشيت  علهى تق•
بقة لدروس المير ا بان الأستاذ كان يذهب في الهدورة السها
قهدرة إلى منج ية هذا العلم الإجمالي لكون الشك في  في ال
فهرض لكننا أوردنا علي  بأن  لو تم ل م التنجيه  حتهى فهي

لاك القطع بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لأن المه
معلوم إجمالا و الشك في القدرة علي  حيث لا يدر  ههل
أو هو في الطرف الداخل في محل الابتلاء فيكهون مقهدورا

.الخارج فلا يكون مقدورا
294: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

  لأنه( قهده)و هذا الاعتراض غير متج  على المحقق العراقي •
يه  ء فكما أفاده خلط بين فرض الشك في القدرة علهى شهي
ا أو ما الملاك و بين الشك في كون الملاك فيما يكون مقدور

لا يكون مقدورا و المنج  هو احتمال القدرة علهى فعهل فيه 
الملاك يقينا لأن احتمهال العجه  عهن تحصهيل فعهل معلهوم

كهون المطلوبية لا يكون عذرا عقلا و لا يقاس ب  الشك فهي
الملاك في طرف خارج عن العهدة يقينا أو طهرف يمكهن ان 

.يدخل في العهدة يقينا و هذا واضح

294: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

  و لكن مع ذلك لا يتم هذا التقريب من جههة انه•
الشك والامتةالخلط بين الشك في القدرة على 

ذرا لا يكون عهفان الّذي العصيانفي القدرة على 
احتمال العجه  و عهدم القهدرةفي ترك الامتةال

كهل علي  بل لا بد ل  من التصدي للامتةال علهى
  حال لينكشف ل  اما القدرة عليه  أو العجه  عنه

حقيقة، 
294: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و في  و ههالمطلوبو هذا لا ربط ل  بالمقام فان •
شهك يتحقق على كل تقدير و انما يترك الحرام 

في القدرة على اقتحهام الحهرام و عصهيان  و لا
قتحام معنى لأن يقال بأن  يجب عقلا التصدي للا

. كما هو واضح

294: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

فمورد هذه القاعدة دائما هو ما إذا شهك فهي •
ا كهانالقدرة على امتةال تكليف المولى كما إذ
 امها إل اما بالفعل و شك في القدرة علي  أو إل

بالترك و شك بان عملا ما هل يحصل ذلهك
الفعل الحرام أم لا كما إذا شك في ان إطهلاق
؟ رياية بهذا الاتجاه سوف يقتل منمنا أم لا

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

على المبنى المشهور•
ي عهدم أمّا إذا بنينا في ذلك على المبنى المشهور القائل بأنّ الوج  ف•

منجّ ية العلم الإجمالي في فرض خروج بعض الأطهراف عهن محهلّ 
يحصهل الابتلاء، هو دوران  بين تكليف فعليّ و تكليف مشهروط لهم

لهم إنّه  يكفهي فهي عهدم الع: شرط ، فيمكن أن يقال في بداية الأمهر
لاء، إذ بالتكليف الفعليّ احتمال خروج أحد الطرفين عهن محهلّ الابهت

ي ذاك عدم فعليّة التكليهف علهى تقهدير ابوته  فه-عندئذ-يحتمل
رف الآخهر، و الطرف و إن كان يقطع بفعليّت  على تقدير ابوت  في الط

ملهين أنّ احتمال عدم الفعليّة على أحهد التقهديرين المحت: من الواضح
.دّمتينكاف في عدم الج م بالفعليّة، لأنّ النتيجة تتبع أخ ّ المق

235؛ ص4مباحث الأصال ؛ ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لّه  رحم  الما ذكره المحقّق العراقيّ: المان  الثاني•
: في المقام، بيان 

ليف أنّ العلم الإجمالي هنا و إن لم يكن علما بالتك•
تقهدير، و الفعلي على كلّ تقدير، لكنّ  فعليّ علهى

خهر، موضوع لحكم العقل بهالتنجي  علهى تقهدير آ
لّ تقدير، فيكون العلم علما بما يقبل التنجي  على ك

. فينجّ 

242: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ن  في و الوج  في ذلك هو أنّ التكليف على تقدير كو•
، و الطرف الداخل حتما في محلّ الابهتلاء فههو فعلهيّ
ي على تقدير كون  في الطهرف المشهكوك دخوله  فه
 فهي محلّ الابتلاء فهو مشكوك الفعليّة، لكهنّ الشهكّ
فسهير فعليّت  نشأ من الشكّ في القهدرة، بنهاء علهى ت

لاء المحقّق العراقي رحم  اللّ  للخروج عن محلّ الابهت
.بعدم القدرة العرفية، و احتمال القدرة منجّ 

242: ، ص4مباحث الأصال، ج



20

ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

هذا ما ذهب إلي  المحقّق العراقيّ رحم  اللّ ، و•
يهة أو من هنا لم يفصّل بين كون الشبهة مفهوم

مصههداقية، و قههال بههالتنجي  مطلقهها، لعههدم 
.ةاختصاص هذا التقريب بالشبهة الحكمي

-341القسم الةاني من الجه ء الةالهث، ص : راجع نهاية الأفكار( 2) •
342

242: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

يخ بهذا البيان الّذي ذكرناه ظهر عدم يحّة النقض الّهذي أورده الشهو •
ا إنّ شهيخن: الكاظمي رحم  اللّ ، حيهث يقهول فهي حاشهية تقريهره
درة، لكنّنها الأستاذ كان يبني على التنجي ، لكون الشكّ شكّا فهي القه

قطهع فهي بأنّ  لو تمّ ذلك لل م التنجي  حتى في فرض ال: أوردنا علي 
، بعض الأطراف بالخروج عن محلّ الابتلاء، إذ الملاك معلوم إجمهالا
ي و الشكّ يكون في القدرة، حيث لا ندري أنّ الملاك هل هو اابت ف
يه ؟ هذا الطرف، حتى نقدر علي ، أو في ذاك الطرف، حتى لا نقدر عل

.فنعلم بالملاك و نشكّ في القدرة

242: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

يكما أورد علي  المحقق العراقه-إنّ هذا قياس مع الفارق، لأنّ : أقول•
مهلاك ء في  الخلط بين فرض الشكّ في القدرة على شي-رحم  اللّ 

لهم بعهدم و الشكّ في كون الملاك فيما يعلم بالقدرة علي ، أو فيما يع
الفرض القدرة علي ، و لي  واحد من الشيئين مشكوك القدرة علي ، و
ما في المنجّ  باحتمال القدرة هو الأوّل، كما فيما نحن في ، لا الةاني، ك

.فرض القطع في بعض الأطراف بالخروج عن محلّ الابتلاء

235؛ ص4مباحث الأصال ؛ ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و لكن مع هذا لا يتمّ مها ذههب إليه  المحقّهق العراقهيّ •
ي رحم  اللّ  من منج يّة العلم الإجمالي، لدخول ذلك ف
 فهي باب الشكّ في القدرة، فإنّ في  خلطا بهين الشهكّ
يان، القدرة على الامتةال و الشكّ في القدرة على العص

235؛ ص4مباحث الأصال ؛ ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

فإنّ الّذي يوجب التنجّ  إنّما هو احتمهال القهدرة علهى•
مها، و الامتةال، كما لو شكّ في قدرت  على الغسل و عد
الغسهل معنى تنجي ه أنّ  يوجب ل وم التصدّي لتحصهيل

ل،القدرة على الغسإلى أن يغتسل أو يتبيّن ل  عدم

235؛ ص4مباحث الأصال ؛ ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و فإذا وقع ذلك طرفا للعلم الإجمالي، كمها له•
إمّا بوجوب الدعاء لرؤية الههلال، : علم إجمالا

ط أو وجوب الغسل علي ، إلّا أنّ  يحتمل سهقو
م الخطاب بالغسل، لعدم القدرة مع فهرض عهد
دخل القدرة في الملاك، كان عليه  الاحتيهاط

بالدعاء و التصدّي للغسل، 

243: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ي و لكنّ ما نحن في  لي  مهن قبيهل الشهكّ فه•
كّ الشهالقدرة على الامتةال، و إنّما هو من قبيل 

ليهف ، فهإنّ موافقهة التكفي القدرة على العصيان
وج بترك الشرب تحصل حتى مهع فهرض الخهر
در عن محلّ الابتلاء، و إنّما الكلام في أنّ  هل يق
؟ على الشرب الّذي هو مخالفة للتكليف أو لا

243: ، ص4مباحث الأصال، ج



27

ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

مها و احتمال القدرة على العصيان لا معنى لكون  منجّه ا، ك•
كان احتمال القهدرة علهى الامتةهال منجّه ا، بمعنهى له وم 

 ، فههل التصدّي للامتةال ما لم ينكشف ل  عدم القدرة عليه
كشف له  إنّ  يل م التصدّي للعصيان ما لم ين: يقال هنا مةلا

علهى عدم القدرة علي ، أو يترتّب محذور المخالفة لو بنهى
د  أنّ  غير قادر على العصيان، كما كهان يترتّهب ذلهك له
درة الشكّ في القدرة على الامتةال لو بنى علهى عهدم القه

.على الامتةال
243: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و ، بنحهالشهكّ فهي القهدرة علهى العصهياننعم، لو كان •
ان و من تصدّي  لبعض مقهدّمات العصهييل ميحتمل أن 
م ، فاحتمهال عهد وال قدرت  على الامتةهالالإتيان بها 

لمقدّمهة قدرت  على الامتةال على فرض الإتيان بتلهك ا
قهدرة ينجّ  علي  ترك تلك المقدّمة، كما لو شكّ فهي ال

على قتل منمن، من باب الشكّ في أنّ  لهو أطلهق ههذا 
، الرياص فهل يصهيب  أو لا؟ فهلا يجهو  له  الإطهلاق

.لاحتمال كون ذلك مفوّتا للقدرة على الامتةال
243: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

  مبنابنااء علا  أنّ  : و قد تحصّل من تمام ما ذكرناه•
من كان الاجه في سئاط العلام الإجمااليالأصحاب

عن التنجرز بخروج بعاض الأطاراف  اا عادم كعلذا 
حتماال التالرف به، يتذجه الئاال بعادم التنجراز عناد ا

ون من كه: و بناء على مبناناخروجه عن محلذ الابتلاء،
الوج  في ذلك انصراف دليل الأيل عن ذاك الطهرف

. الّذي مضىبالارتكا ، يتّج  التفصيل في المقام بالنحو
243: ، ص4مباحث الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ليف لإابات التمسك بإطلاق دليل التك-التقريب الةاني•
  عن حتى إذا كان في الطرف المشكوك خروجفعليت 

ف يكون محل الابتلاء فيتشكل لنا علم إجمالي بتكلي
لتقدير فعليا وجدانا على أحد التقديرين و تعبدا على ا

.الآخر فيكون منج ا

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

و قد وقع البحث عندهم في يحة التمسك بهذا •
.الإطلاق و عدم يحت ، فبر ت اتجاهات الااة

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

التمسك بهذا 
الإطلاق 

(المحقق النائيني)مطلقاصحيح 

المحقق )مطلقاليس بصحيح 
(الخراساني  

مسك به التفصيل بين الشبهتين فيجوز الت
في الشبهة المفهومية دون 

(المحقق العراقي)المصداقية

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

سواء من يحة التمسك ب  مطلقا أي( قده)النائينيما اختاره المحقق -1•
كان الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية أو

.المصداقية
.امن عدم يحة التمسك ب  مطلق( قده)الخراسانيّما اختاره المحقق -2•
فيجو  من التفصيل بين الشبهتين( قده)العراقيما اختاره المحقق -3•

.التمسك ب  في الشبهة المفهومية دون المصداقية
-19، ص 4ج : ، و فوائد الأيول255-253، ص 2ج : راجع أجود التقريرات( 1)•

21
ينيبحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشك223، ص 2ج : راجع الكفاية( 2)•
343-342القسم الةاني من الج ء الةالث، ص : راجع نهاية الأفكار( 3)•

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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المصداقية الشبهة 

هة الشبو أخر  يكون الشك بنحو •
اء كما إذا شك في ان الإنالمصداقية

لاء الآخر في بلد بعيد خارج عن ابت
.المكلف أو في بلد قريب

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشبهة المفهامرة

ل و حينئذ تارة يكون الشك في الخروج عن مح•
في ان كما إذا شكالشبهة المفهومية الابتلاء بنحو 

د هذا المقدار من البعد بين المكلف و بين مور
لعاج  أو التكليف كاف في ييرورت  عرفا بحكم ا
عراقي الأجنبي عن الفعل حسب تعبير المحقق ال

أم لا، ( قده)

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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اقسام الشبهة المفهامرة 

الشبهة 
المفهومية 

شك العرف نفسه بما هو عرف 
في الارتكاز

شك العرف في نكتة الارتكاز

ان شخصا يحتمل ثبوت 
الارتكاز و عدمه لدى العرف



37

الشبهة المفهامرة

ارة على أقسام، لأن  تالشبهة المفهومية و •
و يكون بمعنى شك العرف نفس  بما ه
عرف في الارتكا  أعني ارتكا  عدم 
جريان الأيل لهذه المرتبة من الخروج
نسبة عن محل الابتلاء فان  يعقل ذلك بال
كية، للعرف أيضا لكون هذه الأمور تشكي

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشبهة المفهامرة
و أخر  يكون بمعنى شك العرف في نكتة •

الارتكا  و نقصد ب  ان العرف بما هو عرف لا 
يشك في وقوع الت احم الحفظي بين الغرض

ين الل ومي حتى إذا كان في الطرف المشكوك و ب
 يهتم الغرض الترخيصي و لكن يحتمل ان المولى لا
كتة بهذا المقدار من الت احم لضآلت  فيحتمل ان ن
الارتكا  عند المولى تختلف عن العرف، 

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



39

الشبهة المفهامرة

ا و االةة يكون بمعنى ان شخص•
د  يحتمل ابوت الارتكا  و عدم  ل

العرف و انما لا يكون ذلك واضحا 
لدي  لاحتمال ان  شذ عنهم لجهة من

.الجهات

290: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

جم عن و الاختلاف بين القولين الأول و الةالث ين•
جوع الاختلاف بين العلمين في مبنى يحة الر

يالشك في المخصص اللبإلى العام في موارد 
ي إلى جوا ه ف( قده)حيث ذهب المحقق النائيني 

(  دهق)الشبهتين بينما اختار المحقق العراقي 
.التفصيل في  على ما تقدم في محل 

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لنائينيّ و الموقف الأوّل و الأخير تطبيق لمبنى المحقّق ا•
و العراقيّ رحمهما اللّ  العامّ على المقام، حيث إنّ 

ى المخصّص المنفصل علالمحقّق العراقيّ بنى في 
بالتمسّك ،التفصيل بين الشبهة المفهوميّة و المصداقية

لمقام، و بالعامّ في الأولى دون الةانية، فطبّق ذلك على ا
في التمسّك بالعامّ حتّىالمحقّق النائينيّ بنى على 

ق ذلك ، فطبّالشبهة المصداقية إذا كان المخصّص لبّيّا
.على المقام

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ا و انما الكلام في مأخذ الاتجاه الوسط الّذي شذ عنهم•
و . لقافمنع عن الإطلاق مط( قده)في  المحقق الخراسانيّ 

:يمكن ان يذكر في وج  ذلك تقريبان

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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الخراسانيذالمحئ اكجاه
و يقع الكلام في وج  القول الوسط، حيث•

سائر فيالمختارة عدم ملائمت  للمبانييبدو 
ةابتة موارد شبهات المخصّص، فما هي النكتة ال
ر فيما نحن في  التي جعلت  يشذّ عن سائ

ي  الموارد، و أوجبت عدم التمسّك بالإطلاق ف
مطلقا؟ 

236: ، ص4مباحث الأصال، ج



44

ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ارة ما أفاده في ظاهر عب-التقريب الأول•
باتا الكفاية من ان التمسك بالإطلاق إا
ام في فرع إمكان  ابوتا، و الشك في المق
.  إاباتاإمكان  ابوتا فلا معنى للتمسك ب

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

حقق و هذا التقريب بهذا المقدار نوقش في  من قبل الم•
.النائيني حلا و نقضا

295: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

إحرا  الحل، فبان التمسك بالإطلاق لي  مشروطا باما •
عك  فان  إمكان  ابوتا في المرتبة السابقة بل الأمر بال

بمجرد احتمال الإمكان يأتي احتمال يدق  الإطلاق
جية الإاباتي و مع احتمال يدق يكون حجة بدليل ح
إمكان الظهور و يةبت في طول ذلك بالمدلول الالت امي

.مفاده ابوتا

296: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

ان  كلما و اما النقض، فبسائر موارد التمسك بالإطلاق، ف•
شك في يحة إطلاق لاحتمال عدم المصلحة أو 
ح المفسدة في ذلك المورد فهو مستل م لاحتمال قب
ال في التكليف أو استحالت  و عدم إمكان  مع ان  لا إشك
يحة التمسك بالإطلاق فيها و عدم اشتراط إحرا 

.إمكان  في التمسك ب 

296: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج
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ءإذا شك في خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلا

لكفاية حاول تفسير عبارة ا( قده)و لكن المحقق العراقي •
:  بما يسلم عن كلا هذين الإيرادين و حايل 

296: ، ص5بحاث في علم الأصال، ج


